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 ملخص

ة نافذة بتاریخ إصدارها في مواجهة الإدارة، ومن تاریخ نشرها أو الأصل أن القرارات الإداری
تبلیغها (إعلانها) في مواجهة الأفراد، إلا أنه قد تتجه إرادة الإدارة إلى تعلیق سریان أو نفاذ القرار 
الإداري على وقوع حادثة مستقبلیة، هذه الحادثة قد تكون غیر محققة الوقوع فتسمى شرطًا أو محققة 

وتسمى آجلاً، وبالتالي فإن آثار هذا القرار مرتبطة بتحقق الشرط الذي علقت علیه أو حلول  الوقوع
 الأجل المضاف إلیه بدء نفاذه. 

ولمعرفة مدى نفاذ القرارات الإداریة المعلقة على شرط، وأثر الشرط على نفاذ القرار الإداري، وكذلك 
 جابة علىإ و فإننا ر الأجل على بدء نفاذ القرار الإداري، مدى نفاذ القرارات الإداریة المضافة إلى أجل، وأث

تناول في المبحث الأول نفاذ القرارات الإداریة المعلقة لى مبحثین نإذلك نقسم الدراسة في هذا البحث 
 الثاني لدراسة نفاذ القرارات الإداریة المضافة إلى أجل. ونخصص المبحثعلى شرط، 
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Abstract 

Originally, the administrative decisions are valid from their insuarace date 

against the administration, and from their publication or notification 

(advertising) against individuals. However, the administration’s will may 

subject the administrative decision in its validity to the occurrence of a future 

incident. Such incident may not be fulfilled, which is called a condition, or 

fulfilled within a period, which is called added to term. Thus, the effect of such 

decision is subject to the fulfilment of the condition or the fulfilment of the 

term. 

There fore, in order to understand the extent of the applicability of the 

administrative decisions that are subject to a condition and the effect of the 

condition on the administrative decisions, in addition to the extent of the 

applicability of the administrative decisions that are added to term and the 

effect of the term on the applicability of the administrative decisions, this 

research is divided to two sections: The first section includes the applicability 

of the administrative decisions that are subject to a condition, and the second 

one includes the applicability of the administrative decisions that are added to 

term. 
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 :المقدمة

الأصل أن القرارات الإداریة نافذة بتاریخ إصدارها في مواجهة الإدارة، ومن تاریخ نشرها أو 
تبلیغها (إعلانها) في مواجهة الأفراد، إلا أنه قد تتجه إرادة الإدارة إلى تعلیق سریان أو نفاذ القرار 

أو محققة  ،الوقوع فتسمى شرطًاالإداري على وقوع حادثة مستقبلیة، هذه الحادثة قد تكون غیر محققة 
 الوقوع وتسمى آجلاً.

فهل یمكن الاحتجاج  التعلیق،ثناء فترة أشكالیة قانونیة كبیرة إدارة لقراراتها یثیر وتعلیق الإ
 –ن نفاذ هذه القرارات أم أ جل؟ألى إو أضافتها أثناء فترة تعلیقها على شرط أبالقرارات الإداریة 

و الغاء قراراتها المعلقة أوهل تملك الادارة سحب  جل؟الأو أتحقق الشرط على  یتوقف-وتحقیق آثارها 
من  أكثرضافة وحتى لو مر على إصدارها و الإأثناء فترة التعلیق أجل ألى إو المضافة أعلى شرط 
 ستین یوما؟ 

لى ولمعرفة مدى نفاذ القرارات الإداریة المعلقة على شرط، وأثر الشرط ع وللإجابة على ذلك وعلیه،
مدى نفاذ القرارات الإداریة المضافة إلى أجل، وأثر الأجل على بدء نفاذ  الإداري، وكذلكنفاذ القرار 

تناول في المبحث الأول نفاذ القرارات الإداریة لى مبحثین نإنقسم الدراسة في هذا البحث القرار الإداري، س
 الإداریة المضافة إلى أجل.الثاني لدراسة نفاذ القرارات  ونخصص المبحثالمعلقة على شرط، 

فیزاوج الطریقة الوصفیة بالطریقة التحلیلیة،  المقارن،وینهض هذا البحث على المنهج القانوني  
 معتمدا على النصوص التشریعیة والاجتهادات الفقهیة والأحكام القضائیة.

 

 نفاذ القرارات الإداریة المعلقة على شرط: الأول المبحث

، ویُعرف بأنه أمر مستقبلي غیر محقق الوقوع ویترتب على تحققه )١(تزامالشرط وصف یلحق بالال
وجود الالتزام أو زواله، والشرط باعتباره وصفًا للالتزام قد یكون شرطًا واقفًا یترتب على تحققه وجود 
الالتزام، مثل التزام شخص بمنح آخر مبلغًا من المال في أداء مهمة معینة، وقد یكون الشرط فاسخًا 

 .)٢(ترتب على تحققه زوال الالتزامی

                                                 
 تنص =، حیث ١٩٧٦) لسنة ٤٣رقم ( القانون المدني من )٤٠٢-٣٩٢) عالج المشرع الأردني الشرطفي المواد من (١(

 .»الشرط التزام مستقبلي یتوقف علیه وجود الحكم أو زواله عند تحققه: «على ) منه٣٩٣المادة (
، د. محمد شكري سرور: ٩م، ص١٩٥٨الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث،  ،. عبد الرزاق السنهوري) د٢(

، د. سلیمان مرقس: ١٥٢، دار النهضة العربیة، ص١٩٩٩موجز الأحكام العامة للالتزام في القانون المدني المصري، 
 . ٤٩٤م، ص١٩٩٣، القاهرة، ٢ع، أحكام الالتزام، ط.الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، المجلد الراب
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 ١٦ 

كونه متوقع الحدوث من الناحیة  حكامهأومنظمة وبذلك فإن الشرط معالج في القانون المدني 
عارض إضافي یمكن تصور الالتزام بدونه، بمعنى أنه لیس من العناصر أو  فالشرط أمر الواقعیة،

 .  )١(لالتزام كاملاً بدون هذا الأمر المستقبلالأركان الداخلة في تكوین الالتزام، أي أنه یتصور وجود ا

داریة ونفاذها، فلابد من دراسة مدى ما في مجال القانون العام وتحدیدا في موضوع القرارات الإأ
مكانیة تعلیق نفاذ هذه القرارات على شرطِ وأثر ذلك في مواجهة كل من الإدارة والمخاطبین بقراراتها، من إ

م من تاریخ تحقق الشرط أهو من تاریخ إصدار تلك القرارات  المعلقة، فهلارات حیث تحدید بدء نفاذ القر 
  علیه؟الذي علقت 

 في المطلبإلى ثلاثة مطالب، نتناول  لابد من تقسیم الدراسة في هذا المبحث ذلك،للإجابة على كل 
على  تقبل تعلیقهاي لا داري، وندرس في الثاني القرارات الإداریة التالقرار الإ ومقوماته فيول الشرط الأ

 .تلك القراراتونخصص الثالث لدراسة أثر الشرط على نفاذ  شرط،
 

 الشرط ومقوماته في القرار الإداري: المطلب الأول

في  قانونیًا، بمافهو یلحق أي إرادة ترتب أثرًا  الوقوع،بما أن الشرط هو أمر مستقبلي غیر محقق 
في إطار القرار الإداري، فیمكن تعلیق الآثار القانونیة لهذا القرار  دارة عن إرادتها المُلزمةفصاح الإإذلك 

تجاه إرادة الإدارة إلى تأجیل نفاذ قرارها على تحقق أمر في المستقبل، كأن تصدر اعلى شرط من خلال 
بتعیین موظف في إحدى الوظائف وعلقت نفاذ هذا القرار على ثبوت صلاحیته لهذه الوظیفة  الإدارة قراراً 

 مدة التجربة.ل خلا

مستقبلي غیر  أمر-المدنيكما هو الحال في القانون و -وعلى ذلك فإن الشرط في القرار الإداري 
و فاسخًا أیضًا، فإذا كان سریان أمحقق الوقوع ویمكن تصور القرار بدونه، ویمكن أن یكون الشرط واقفًا 

، وإذا كان زوال القرار الإداري متوقفًا على القرار الإداري متوقفًا على تحقق هذا الشرط كان الشرط واقفًا
 وجوده كان الشرط فاسخًا.

فهو أمر مستقبلي وغیر محقق  داري،لإاالقرار  مقومات الشرط فيو أمما تقدم تتضح خصائص 
ذه ه بشأنعارض یمكن تصور القرار بدونه، وسوف نقول كلمة موجزة  بالضرورة أمرالوقوع، وهو 
 :یلي و المقومات وكماأالخصائص 

                                                 
، ١٩٦٧ القاهرة، ،هفي النظریة العامة للالتزام، الجزء الثاني، أحكام الالتزام والإثبات، مكتبة وهب ،) د. إسماعیل غانم١(

 وما بعدها.  ٢٧١ص
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 :الشرط أمر مستقبلي ممكن الحدوث -١

من الخصائص الأساسیة للأمر الذي یعلق علیه القرار الإداري أو زواله أن یكون الأمر مستقبلیاً، إذ 
بغیر ذلك لا تتحقق في الشرط صفة الاحتمال أو عدم تحقق الوقوع، فلا یجوز أن یكون الشرط أمرًا 

فإذا كان الأمر الذي علق علیه الالتزام قد وقع فعلاً انتفت ، )١(نجز الأثر، وإلا كان القرار مُ ماضیا أو حاضراً 
 المستحیل یقعیجب أن یكون ممكنًا؛ لأن التعلیق على  مستقبلیاً،حقیقة التعلیق. إضافة إلى كون الشرط أمراً 

 . )٢(باطلاً 

على الماضي أو  ویترتب على ذلك أنه إذا أصدرت الإدارة قرارًا فإنه یجب أن لا یكون مُعلقًا
یكون  فاسخاً) بلم أالحاضر؛ لأن القرار في هذه الحالة لا یمكن وصفه بأنه مُعلق على شرط (واقفاً كان 

قرارًا مُنجز الأثر، إضافة إلى ذلك یجب أن یكون القرار في حال كان مُعلقاً على شرط أن یكون هذا 
معدومًا إذا كان الشرط  علیه یكونلتزام المُعلق الشرط ممكنًا، فإذا عُلق على أمر مستحیل الوقوع فإن الا

 . )٣(واقفًا، ویكون الالتزام بسیطًا غیر مُعلق زواله على شرط إذا كان الشرط فاسخًا

جتیاز امتحان افإذا أصدرت الإدارة قرارًا بتعیین شخص في وظیفة معینة وعلقت نفاذ هذا القرار على 
إجتیاز الامتحان،  یفة، فإن هذا القرار یكون مُعلقًا على شرطالمسابقة التي تم تخصیصها لشغل هذه الوظ

 . )٤(والذي یمكن أن یتحقق في هذا الشخص أو لا 

السمعة هو من الصفات المطلوبة  حسن«وتطبیقاً لذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة بأن 
ص الموظف العام مما یكون في كل موظف عام إذ بدون هذه الصفة لا تتوافر الثقة والطمأنینة في شخ

له أبلغ الأثر على المصلحة العامة، وهو على هذا الوجه شرط صلاحیة لتولي الوظائف العامة وشرط 

                                                 
) من القانون ٣٩٥تنص المادة ( كما .)مستقبلالشرط التزام ن (أردني ب) من القانون المدني الأ٣٩٣تنص المادة ( )١(

حتى یتحقق الشرط  أثرهویتراخى  مستقبلیةالتصرف المعلق هو ما كان مقیداً بشرط غیر قائم او بواقعة ذاته على: (
 )). لى حكمهإوعندئذ ینعقد سببا مفضیا 

فعل الشرط معدوما  ن یكون مدلولألصحة التعلیق  ((یشترط: الأردني على) من القانون المدني ٣٩٦تنص المادة ( )٢(
 إذایبطل التصرف (على: ( القانون ذاته) من ٣٩٧)، كما تنص المادة (مستحیلاً)على خطر الوجود لا متحققاً ولا 

 ....)).علق وجوده على شرط مستحیل

 . ٢٧٧ص ،١٩٨١ شمس،جامعة عین  دكتوارة،دراسة مقارنة، رسالة  ،الإداریةالقرارات  محمد السناري، نفاذ) د. ٣(

م، المجموعة، ١٢/١٢/١٩٦٥ق، الصادر بتاریخ ٨)، لسنة ١١٧٤حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (انظر:  )٤(
 . ١٣٨ص
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 . )١(»للاستمرار في شغلها...
 الشرط أمر عارض -٢

یتصف الشرط في القرارات الإداریة بأنه أمر عارض، إذ یتصور وجود القرار بدون هذا الشرط، لعلة 
 لا یدخل ضمن عناصر القرار الإداري؛ لأنه وصف یلحق بالقرار بعد تكونه.  أن الشرط

فمثلاً تستطیع الإدارة أن تجري امتحانات تنافسیة بین عدة أشخاص، وعلى ضوء النتائج في تلك 
الاختبارات أن تصدر قرارًا بتعیین الشخص الذي حصل على أعلى الدرجات لشغل وظیفة معینة، ففي 

تٌصدر الإدارة قرارًا معلقًا على شرط واقف، وإنما كان قرارها منجز الأثر؛ لأنه جاء بعد هذه الحالة لم 
ظهور نتائج الامتحانات التنافسیة بین المتقدمین، في حین أنها تستطیع أن تصدر قرارًا لتعیین الشخص  

وضعته لشغل مثل جتیاز الاختبار الذي انفسه لشغل ذات الوظیفة إلا أنها علقت نفاذ هذا القرار على 
هذه الوظیفة، ففي الحالة الأخیرة كان قرار الإدارة مُعلقًا على شرط بعكس الحالة الأولى التي كان فیها 

مكانیة تصور وجود القرار الإداري دون وجود شرط الفاسخ أو إالقرار مُنجز الأثر، وهذا المثال یوضح 
 اضافي یمكن تصور الالتزام بدونه. الواقف، وبذلك تتضح الصورة من أن الشرط هو أمر عارض 

 اً أن یكون الشرط مشروع -٣

مشروعًا وغیر مخالف للنظام العام أو الآداب،  الإداري علیهالشرط المُعلق نفاذ القرار  أن یكونیجب 
فإذا كان الشرط غیر مشروع أو أنه خالف النظام العام أو الآداب، فإن القاعدة العامة في هذا الشأن هي 

رار الإداري سلیمًا مع بطلان الشرط الذي اقترن به، وذلك في حالة مطابقة القرار الإداري للقانون بناء الق
 . )٢(موضوعًا، وكذلك یجب أن یكون الغرض من هذا القرار هو تحقیق الصالح العام

ار ما اذا كان الشرط غیر المشروع  الذي عُلق نفاذ القرار علیه هو الدافع الرئیس لإصدار هذا القر أ
أو كان هذا الشرط غیر المشروع مخالف للنظام العام، بحیث لم تكن الإدارة لتصدر هذا القرار لولا 

ن القاعدة في هذا الشأن یجب التفرقة بین حالة ما إذا كانت الإدارة مُلزمة أو إالشرط الذي اقترن به،  ف
إصدار مثل هذا القرار المقترن بمثل غیر مُلزمة بإصدار مثل هذا القرار، فإذا كانت الإدارة غیر مُلزمة ب

                                                 
. ٤٧٨م، المجموعة، ص٢٤/١٢/١٩٦٦ق، جلسة ١٠)، لسنة ١٥٨٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (١(

كمها في الطعن . وح٦٢١م، المجموعة، ص١٢/٢/١٩٦٧ق، جلسة ٨)، لسنة ٣٨٠وحكمها في الطعن رقم (
 . ٦٢٧م، المجموعة، ص١٨/٢/١٩٦٧ق، جلسة ١)، لسنة ٤٧٨رقم(

، ٢٠٠٦ القاهرة، العربي،الفكر  ، دار٧مقارنة، ط دراسة-الإداریة، النظریة العامة للقرارات  ،) د. سلیمان الطماوي٢(
 . ٥٣٣ص



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١١( دالمجل، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ١٩ 

هذا الشرط فإنه یبطل القرار الإداري لاقترانه بشرط غیر مشروع أو مخالف للنظام العام، أما إذا كانت 
ي أن القرار صحیح أن القاعدة العامة هي التي تطبق، الإدارة مُلزمة قانونًا بإصدار مثل هذا القرار فإ

 . )١(والشرط باطل
 

 القرارات الإداریة التي لا تقبل تعلیقها على شرط: الثاني المطلب

القرارات الإداریة باختلاف أنواعها وتقسیماتها یمكن أن تُعلق على شرط، إلا أن جانباً من الفقه ذهب 
 إلى أن هناك بعض القرارات لا تقبل أن تُعلق على شرط بسبب طبیعتها، وهي:

 :الأنظمة -١

اللوائح) باعتبارها  وأ(قواعد العامة التي تضعها الأنظمة ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن ال
مُتضمنة لحكم مجرد لا یمكن أن تُعلق على شرط، فهي إما موجودة أو غیر موجودة، وسندهم في ذلك 
أن تدخل الإدارة بعمل معین في الحالات التي یعلق علیها المشرع بعض الآثار الواردة في بعض 

-مثل هذه الأحوال نظرهم تفویضًا من المشرع، ولا یعتبر تدخل الإدارة في القوانین، فهو یُعد من وجهة 

شرطاً عُلقت علیه الآثار القانونیة للقرار التنظیمي (اللائحي). وضربوا على ذلك مثالاً -من وجهة نظرهم
 دارة،الإبأن القانون إذا نص على حرمان الأجانب من مزاولة اختصاص معین إلا بترخیص من سلطة 

قد فوضت من جانب المشرع في الخروج على قاعدة الحرمان الواردة في القاعدة  دارة تعتبرالإفإن 
 . )٢(العامة

فالقاعدة العامة یمكن أن تُعلق على و القانون ألا سند له من الواقع مر أن هذا القول وفي حقیقیة الأ
واعیه فهو امر مشروع، وقد شرط فاسخ أو واقف، وإن كان هذا نادر الوقوع عملاً، ولكن إذا تحققت د

طبق القضاء ذلك في القرارات التنظیمیة العامة الخاصة بشؤون الموظفین إذا ما رتبت أعباء مالیة على 
مة عن طریق توفر المخصصات المالیة أو موافقة مجلس الأ ، إذ یجوز أن تُعلق على شرط وجودالدولة

 . )٣(تحقق الشرط الذي عُلقت علیهفلا تطبق القاعدة إلا إذا  العامة،قانون الموازنة 

وتعدیلاته نص في  ٢٠١٣) لسنة ٨٢لى ما تقدم نجد نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (إضافة إ
من الأمراض  سالمًا-جـ«.... یشترط فیمن یعین في أي وظیفة أن یكون: «) على أنه: ٤٣المادة (

ل الوظیفة التي سیعین فیها بموجب قرار من والإعاقات البدنیة والعقلیة التي تمنعه من القیام بأعما

                                                 
)1(  (G.) Vedel, Droit administratif, Paris ,P.198.  
 )2( (M.) Stassinopolous, Traitè des actes administratifs, 1954, P. 90. 

 . ٥٣٥-٥٣٤سابق، صالمرجع الالنظریة العامة للقرارات الإداریة،  ،) د. سلیمان الطماوي٣(
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 ٢٠ 

 ». المرجع الطبي المختص...

و علق قرار التعیین  في الوظیفة العامة  بتوافر جملة من الشروط منها أإذ یلاحظ أن هذا النظام قد قرن 
شروط سلامة الشخص الذي سیتولى هذه الوظیفة من الأمراض والإعاقات البدنیة والعقلیة، فبعد استیفاء باقي 

التعیین في الوظائف العامة، وتقدیم الاختبارات التنافسیة، فإن الإدارة تصدر قرارها بتعیین الشخص الذي 
انطبقت علیه الشروط، وتطلب منه مراجعة اللجنة الطبیة المختصة لإحضار تقریر طبي یفید بأنه لائق 

التعیین على شرط واقف، وهو صلاحیة لإشغال هذه الوظیفة، وبالتالي فإن هذا النظام قد علق قرار  صحیاً 
 الشخص بدنیًا وعقلیًا لشغل الوظیفة. 

 القرارات المتعلقة بحالة الأشخاص:  -٢

واقفًا، ومنها أكان فاسخًا أم  سواءٌ  ة الأشخاص لا یمكن أن تقترن بشرطداریة التي تتعلق بحالالقرارات الإ
عتبار أن هذه الترقیة والعزل بالنسبة للموظفین، على بمنح الجنسیة، أو قرارات التعیین وا القرارات الخاصة

القرارات تتعلق بحالة الأشخاص، وبالتالي فهي واجبة النفاذ فورًا، ولا یجوز أن تُعلق على شرط وذلك ضمانًا 
 لاستقرار المعاملات. 

على  ومع ذلك وحتى لو كانت الاعتبارات المتقدمة تقتضي  في معظم الحالات السابقة، غیر مُعلقة 
نت وإن كا-تعلیق بعض القرارات  قد تؤدي على سبیل الاستثناء إلى دواعي المصلحة العامة شرط، فإن

، وقد استقر الاجتهاد القضائي الإداري على ذلك حیث قضت محكمة على شرط-تتعلق بحالة الأشخاص
حیة للبقاء في إن قضاء فترة الاختبار على ما یرام هو شرط الصلا«القضاء الإداري المصریة بأنه: 

الوظیفة وهو شرط مقرر للمصلحة العامة ویجري أعماله طول فترة الاختبار، ومن ثم فإن مصیر 
الموظف مرهون بتحقق هذا الشرط، فإذا اتضح عدم لیاقته قبل انقضاء هذه الفترة ساغ  فصله، ولا یعد 

ولا من قبیل أسباب انتهاء  الفصل في هذه الحالة من قبیل الفصل التأدیبي لانتفاء هذه الصفة عنه،
خدمة الموظف لخروجه عن عداد هذه الأسباب بل یقع نتیجة تخلف شرط من الشروط المعلق علیها 

 . )١(»مصیر التعیین...

 

                                                 
. ١٣٠٨م، المجموعة، ص٢٤/٦/١٩٦١ق، جلسة ٧)، لسنة ٢٧٢) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (١(

. وحكمها في الطعن ٦٢٧موعة، صم، المج٢٨/٢/١٩٦٧ق، جلسة ١٠)، لسنة ٤٨٧في الطعن رقم ( وحكمها
ق، ٧)، لسنة ١٠١٦. وحكمها في الطعن رقم (٢١م، المجموعة، ص٢٢/١٠/١٩٦٧ق، جلسة ٨)، لسنة ١٣٩٤(رقم

 . ٨٤٣م، المجموعة، ص٧/٣/١٩٦٥جلسة 
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 ٢١ 

/هـ من نظام موظفي الجامعة الأردنیة ٦تشترط المادة «وجاء في حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة بأنه: 
) من ٤بق على موظفي جامعة العلوم والتكنولوجیا استنادًا لنص المادة (م الذي یط١٩٧٨) لسنة ١٨رقم (

م أن یكون سلیمًا من الأمراض والعاهات البدنیة ١٩٨٦) لسنة ٣١قانون جامعة العلوم والتكنولوجیا رقم (
أن والعقلیة التي تمنعه أو تعوقه عن القیام بواجبات وظیفته وذلك بموجب تقریر من المرجع الطبي... وبما 

الثابت من تقریر اللجنة الطبیة العلیا بجامعة العلوم والتكنولوجیا أن العجز في كلتا أذني المستدعیة یصل إلى 
وأن هذا العجز قد انعكس على عملها وعلى قدرتها على الاستیعاب والتركیز، كما أشارت إلى  %٧٠-٦٠

لرئیس الجامعة، فإن قرار الاستغناء عن  ذلك عمیدة كلیة التمریض المسؤولة عن المستدعیة بكتابها الموجه
خدمات المستدعیة یكون قد صدر إعمالاً لنصوص القانون ومقتضیاته وبالتالي فإن أسباب الطعن لا ترد 

 . )١(»علیه، والدعوى حقیقة بالرد
 

 :)٢(السلبیة الاداریة القرارات -٣

تخاذه ا رار كان من الواجب علیهاتخاذ قامتناعها عن االقرار السلبي هو رفض السلطات الإداریة أو 
، وبالتالي فإن هذا النوع من القرارات لا یقبل بحكم طبیعتها أن تقرن بشرط لم )٣( نظمةوالأوفقًا للقوانین 

، ولما كان تعلیق القرار على شرط یجب أن یكون صریحًا فإن القرارات صریحٌ  یصدر عن الإدارة قرارٌ 
 لیق على شرط. السلبیة بحكم طبیعتها لا تقبل التع

إذ لا یتصور أن یُعلق شرط على قرار الإدارة بسكوتها أو امتناعها عن ترقیة موظف، أو سكوتها أو 
امتناعها عن منح ترخیص لمحل في منطقة معینة، ذلك أن سكوت الإدارة أو امتناعها في مثل هذه 

 القرارات لا یمكن أن یقترن بشرط واقف أو فاسخ. 

 

 

                                                 
م، ٢٢/٧/١٩٩٧المجلة القضائیة، الصادر بتاریخ )، ١٠٠/١٩٩٧) حكم محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم (١(

 .٦٩٨ص
 الحدیثة،دار الجامعیة الدراسة مقارنة،  –: د. شعبان سلامة، القرار السلبي السلبیة انظر القرارات الإداریةللمزید حول ) ٢(

 بعدها.وما  ١٦٠ص ،٢٠١٢القاهرة، 
حال رفض الجهة  يعلى: ف ٢٠١٤) لسنة ٢٧قم () من قانون القضاء الاداري ر ٨تنص الفقرة (هـ) من المادة () ٣(

المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ تقدیم 
 المستدعي طلباً خطیاً لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.
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 الشرط على نفاذ القرار الإداري أثر: المطلب الثالث

 داري بنظرالإلم یضع المشرع الأردني تعریفاً للقرارات الإداریة، التي تختص محاكم القضاء 
) ٢٧) من قانون القضاء الإداري رقم (٥المنازعات المتعلقة بها، حیث استخدم المشرع في المادة (

وضع تعریف لمفهوم القرار الإداري أصبح  ذا فإنولعبارة (القرارات الإداریة) دون أي تحدید،  ٢٠١٤لسنة
 واجبا ملقى على عاتق القضاء.

على تعریف القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن أرادتها الملزمة بما لها  داريالقضاء الإوقد استقر 
وني و تعدیل مركز قانألغاء إ وأبإنشاء قانوني  إحداث اثرمن سلطة بمقتضى القوانین والأنظمة بقصد 

 .)١(معین متى كان ذلك ممكناً وجائز قانوناً 

صل نفاذ القرارات الإداریة من تاریخ صدورها، إلا أن هذه القاعدة لا تصدق على إطلاقها إلا في والأ
حالة القرارات البسیطة، أما القرارات المُعلقة على شرط فإن نفاذها وتحقق آثارها مرهون بتحقق الشرط الذي 

أو فاسخة فإن معظم الشروط في القرارات الإداریة هي شروط  ةوإن كانت الشروط  واقف عُلق علیه القرار،
واقفة تؤدي إلى تأجیل أثر القرار حتى یتحقق الشرط، والأصل أنه إذا ما عُلق القرار الإداري على شرط 

بطل الشرط  سواءً أكان واقفاً أم فاسخًا فإن الشرط یجب أن یكون مشروعًا، فإذا كان الشرط غیر مشروع
وبقي القرار سلیمًا منتجًا لآثاره، إلا إذا كان الشرط هو الدافع الرئیسي للقرار وهي مسألة موضوعیة یقدرها 

 القاضي في كل حالة على حدة. 

وترتیبًا على ذلك فإنه یجوز تعلیق القرار الإداري على شرط واقف أو فاسخ، وتحقق آثارها یكون 
ذ یعتبر الشرط إردني داري الأخذ القضاء الإألق علیه ذلك القرار وبهذا مرهونًا بتحقیق الشرط الذي عُ 

 بتوفر لاإ یتحقق لا شرط على المعلق نأملزماً للإدارة حیث تقول محكمة العدل العلیا بهذا الشأن ((..
 نازلةمت تعتبر لا المستأنفة الشركة نإف الشرطین هذین تنفیذ یفید ماالأوراق  في یرد لم نهأ الشرط. وبما

 یعتبر لا شرط عل المعلق التقاعدیة الحقوق استرداد طلب نأیضاً ((.أوقضت   )))٢(..بالطعن حقها عن
 الابثبوت لایثبت لىشرط المعلقع بقاعدة عملا الشرط هذا تخلف حالة في التقاعدیة للحقوق مسقطا

                                                 
وحكم منشورات مركز عدالة، -٨/٧/١٩٩٠ریخ ، تا٣٧/١٩٩٠) انظر: حكم محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم ١(

ق تاریخ  ٣٤لسنة  ٣٤١٣. وحكمها في الطعن رقم ٤٣٥ص  ٥٤بند  ١١المصریة، السنة  الإداریة العلیا المحكمة
، في ٢٤/١/١٩٨٢وحكم محكمة القضاء الإداري المصریة الصادر بتاریخ  .١٩١، ص٢٧، بند١، ج٢٦/١١/١٩٨٦

 ٤٣٤، ص١٩ق، الموسوعة الإداریة الحدیثة، ج ٢٤ سنة القضائیةل، ل٦٩٤ رقمالدعوى 
 عدالة.  مركز منشورات -١٣/١١/١٩٨٥ تاریخ ٩٤/١٩٨٥ رقم) حكم محكمة العدل العلیا في الدعوى ٢(
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 ٢٣ 

 . )١(..)).الشرط

، فالشرط ط الإرادي البسیطوالشر ، یجب التمییز بین الشرط الإرادي المحض كلها حوالوفي الأ
، وهذا یجب استبعاده تماماً فلا )٢(الإرادي المحض هو الشرط الذي یتوقف على إرادة مصدر القرار

فهذا یشكل إجراءً تعسفیًا لا  یتصور أن یترك لمصدر القرار صلاحیة تطبیق أو نفاذ قراراته حسب رغبته،
نفاذ القرار  لبسیط أو الشرط العرضي فإنه یمكن  قبول تعلیقحكام القانون، أما الشرط الإرادي اایتفق مع 

في مثل هذه الحالة كون  قرار مقیدة، فلا یتصور إضافة شرطذا كانت سلطة مُصدر الإلا إالإداري علیه، 
 هذه السلطة. ط یتعارض مع نص القانون الذي قیدهذا الشر 

في مثل هذه  ءمةل في اعتبارات الملادارة تقدیریة فإن الشرط الواقف یدخسلطة الإ تأما إذا كان
القرار إلا عند تحقق واقعة معینة  ءمةالحالة والتي على ضوئها  یتم اتخاذ القرار، فقد یتراءى له عدم ملا

مثلاً، ولا بد أن تكون طبیعة الشرط مشروعة في حد ذاتها، فكما هو الحال في القانون الخاص لا یمكن 
ن یخالف الشرط قواعد المشروعیة التي أم أو الآداب، فلا یجوز النص على شرط یخالف النظام العا

تخضع لها الإدارة، وإذا كانت القاعدة التي أقرها الفقه والقضاء هي إمكانیة تعلیق القرار الإداري على 
 واقف فإن هذه الإمكانیة تختلف بحسب طبیعة القرار فیما إذا كان تنظیمیًا أم فردیًا.  وشرط فاسخ أ

 اللائحیة). (أولشرط في القرارات التنظیمیة أولاً: ا

تضمن قواعد عامة مجردة، تنطبق على عدد غیر محدد من الأفراد، وت القرارات الاداریة التنظیمیة
متى توافرت فیهم شروط معینة، وهي لا تستنفد موضوعها بمجرد تطبیقها، بل تظل صالحة للتطبیق على 

ولا تستنفد  كافة التعلیمات، فهي تطبیق على الحالات المماثلةو یستوفى شروط تطبیقها، كالأنظمة كل من 
 فالمهم في وصف قرار ما بأنه لائحي أو تنظمي، هو أنه لا یتوجه بأحكامه تطبیقها،مضمونها بمجرد 

 .)٣(أسمائهملفرد أو أفراد محددین بذواتهم و 

ها من الجهة الإداریة، إلا أن القاعدة العامة هي نفاذ القرارات الإداریة التنظیمیة من تاریخ صدور و 
هذه القاعدة لا تصدق على إطلاقها إلا بالنسبة للقرارات الناجزة او غیر المُعلقة على شرط، فالقرارات 

ره یتوقف المُعلقة على شرط سواءً أكان شرطًا واقفًا أم فاسخًا فإن نفاذ هذا النوع من القرارات وتحقق آثا
خصوصًا فیما یتعلق بالقرارات التنظیمیة الصادرة في  داريء الإالقضا خذأعلى تحقق الشرط، وبهذا 

                                                 
 .١٧٠ص  ،١/١/١٩٧٣ نقابة المحامین تاریخ ، مجلة١١٠/١٩٧٢ رقم) حكم محكمة العدل العلیا في الدعوى ١(
 .وما بعدها ٤٣سابق، صالمرجع الوسیط في شرح القانون المدني، ال ،) د. عبد الرزاق السنهوري٢(
لحقوقیة، بیروت القانون الاداري، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي ا د. محمد رفعت عبد الوهاب، )٣(

 .٤٨٤ص ، ٢٠٠٥
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 . )١(ن الموظفینؤو ش
 الشرط في القرارات الفردیة. ثانیًا:

معین بالذات أو أفراد معینین بذواتهم، أو حالة أو حالات  رارات الفردیة هي التي تصدر بصدد فردالق
الفردي ینشئ مركزا قانونیاً خاصاً لفرد معین أو معینة، بحیث تستنفد موضوعها بمجرد تطبیقها، فالقرار 

معینین بالذات ویتمیز بطابع الخصوصیة، ومثاله القرار الصادر بتعیین شخص معین في إحدى  أفرادٍ 
الوظائف، والقرار الصادر بسحب ترخیص ولا یغیر من صفة القرار الفردي أن یتعلق بعدد كبیر من 

دون بأسمائهم وأشخاصهم، وعلى ذلك فالقرار الصادر بفصل مجموعة الأفراد طالما أن هؤلاء الأفراد محد
 معینة من الطلبة، مهما كبر عددهم، یعتبر قراراً فردیاً ولیس تنظیمیاً.

ویجوز للإدارة أن تعلق قراراتها على شرط واقف، على أن یكون الشرط مشروعًا، وأن تهدف الإدارة 
ومصلحة المرافق العامة، ونفاذ هذا النوع من القرارات  من تعلیقه على الشرط تحقیق المصلحة العامة

وتحقق آثارها یكون مرهوناً بتحقق الشرط الذي عُلق علیه القرار، وقد أجـمع شراح القانون الإداري على أن 
، )٢(أغلب الشروط في القرارات الإداریة هي شروط واقفة تؤدي إلى تأجیل آثار القرار حتى یتحقق الشرط

 . )٣(ك القضاء الإداري وقد أخذ بذل

فقرار تعیین الموظف تحت التجربة لمدة معینة هو قرار مُعلق على شرط فاسخ مفاده ثبوت 
 صلاحیته للبقاء في الوظیفة، وأثر ذلك نفاذ القرار الإداري منذ صدوره ما لم یتحقق الشرط الفاسخ. 

واقفًا أم فاسخًا لا أثر له على وجود وإذا كانت القاعدة أن تعلیق القرار الإداري على شرط سواء أكان 
لا یعتبر -فاسخًا أم واقفًا-ن هذا الشرط القرار ذاته، إلا أن أثره یقتصر على سریان القرار، وذلك لأ

عنصرًا من عناصر الوجود القانوني للقرار الإداري، وإنما یقتصر أثره فقط على تأجیل سریانه إذا كان 

                                                 
، المجموعة، ٣٠/٤/١٩٦٧اریخ ق، الصادر بت٨)، لسنة ٣٩٩في الطعن رقم ( المصریة ) حكم المحكمة الإداریة العلیا١(

. ٢٠م، المجموعة، ص١١/١/١٩٧٦ق، الصادر بتاریخ ١٨)، لسنة ١٣٦٤. وحكمها في الطعن رقم (٩٧٢ص
. وحكمها في ٦٥٣م، المجموعة، ص١٧/١/١٩٥٩ق، الصادر بتاریخ ٤)، لسنة ١٠٠٠وحكمها في الطعن رقم (

 . ١١٣٥موعة، ص، المج٢٤/٦/١٩٦٢ق، الصادر بتاریخ ٦)، لسنة ١٧٠١الطعن رقم (

 . ٣٣٢ص ،١٩٦٢رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  سریان القرار الإداري من حیث الزمان،، د. محمود حلمي )٢(

م، ١٣/١١/١٩٦٦ق، الصادر بتاریخ ٧)، لسنة ١٠٦١في الطعن رقم ( ةالمصری ) حكم المحكمة الإداریة العلیا٣(
 . ٢٦٤سنة، الجزء الثالث، ص١٥مجموعة المحكمة في 
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حد أ وموضوع الشرط لا یخرج عن .)١(یان إذا كان الشرط فاسخًا إنهاء هذا السر  الشرط واقفًا، أو
 عدم تحققه.الفرضین التالیین اما تحقق هذا الشرط او 

 الشرط.في حال تحقق  الأول:الفرض 

یترتب على تحقق الشرط الواقف بدء سریان القرار الإداري ویترتب على تحقق الشرط الفاسخ انتهاء 
 الشرط الواقف سرى القرار من وقت نفاذه ولیس من تاریخ تحقق الشرط. بمعنى أنه إذا تحقق  سریانه،

 اتجاهین:وقد انقسم الفقه حول الأثر الرجعي للقرارات الإداریة المُعلقة على شرط الى 

ول یرى  جواز ذلك، واعتمد هذا الجانب من الفقه على إرادة الجهة الإداریة مُصدرة القرار، الاتجاه الأ
نه قد تتجه إرادة الجهة مُصدرة القرار إلى ترتیب آثار تحقق الشرط من تاریخ صدور ذهبوا إلى أ فقد

أثر رجعي، فإذا تحقق الشرط  -فاسخًا أم واقفًا-ي أن یكون للشرط أ ،القرار ولیس من تاریخ تحقق الشرط
إرجاء لبحث  الواقف سرى القرار من وقت  صدوره  ولیس من تاریخ تحقق الشرط، ولهذا لا یكون محلاً 

أثر القرار، إلا أنهم وضعوا استثناءً على هذا الأصل، وذلك في حالة أن طبیعة الشرط قد تستعصي على 
الأثر الرجعي، واستندوا في رأیهم إلى أن الإدارة قد تصدر قرارًا بتعیین شخص في إحدى الوظائف العامة 

العامة، فإذا وافق البرلمان على  وعلقت نفاذ هذا القرار على موافقة البرلمان على قانون الموازنة 
المخصصات المالیة اللازمة لهذه الوظیفة، فإنه لا یجوز ترتیب أثر رجعي على تحقق هذا الشرط؛ لأنه 
في حال ترتیب الأثر الرجعي فإن الإدارة تكون مُلزمة بدفع راتب هذا الموظف من تاریخ صدور قرار 

 . )٢(ماد اللازم من تاریخ صدور قرار التعیینالتعیین، وهي لا تستطیع ذلك لعدم وجود الاعت

أكان فاسخًا أم واقفًا في مجال الوظیفة  عدم إجازة الأثر الرجعي للشرط سواء أما الاتجاه الثاني فیرى
یؤدي إلى نتائج لا -سواءً أكان واقفًا أم فاسخًا-ط ترتیب الإدارة أثرًا رجعیًا على تحقق الشر  نالعامة، لأ

فمثلاً إذا أصدرت الإدارة قرارًا بتعیین شخص في  السلیم،، وتخالف المنطق القانوني یمكن التسلیم بها
وظیفة معینة وعلقت نفاذ هذا القرار على شرط استقالة شاغل تلك الوظیفة، فإن ترتیب أثر رجعي على 

 : )٣(تحقق الشرط سوف یؤدي إلى نتائج شاذة تتمثل في الآتي

                                                 
وما  ٢٠٤ص ٢٠٠٢ القاهرة،جامعة  دكتوراه،رسالة  فراد،الأ، نفاذ القرارات الاداریة وسریانها في حق د. محمد البیدق )١(

 بعدها. 

وما بعدها، د. محمد ماهر أبو  ٤٣سابق، صالمرجع الالوسیط في شرح القانون المدني،  ،) د. عبد الرزاق السنهوري٢(
لإداریة وفقًا للمنهج القضائي، الكتاب الثاني، بدون سنة نشر، بدون دار نشر، العینین: ضوابط مشروعیة القرارات ا

 . ٣٣١-٣٣٠ص

 . ٢٨٩نفاذ القرارات الإداریة، المرجع السابق، ص ،) د. محمد السناري٣(
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وظیفة من تاریخ صدور قرار التعیین ولیس من تاریخ تحقق الشرط إن هذا الشخص یعتبر شاغلاً لل -١
وهو خلو الوظیفة، ومعنى ذلك أن الإدارة في هذه الحالة تلتزم بدفع راتب ذلك الموظف من تاریخ 

مخصصات مالیة  لدى الإدارة دلا یوج صدور قرار التعیین، وهذا لا یمكن أن یحدث نظرًا لأنه
 ضافة إلى أنه لم یقم بعمل یستحق علیه ذلك الراتب. إ تستطیع بواسطتها دفع راتبه،

ترتب الأثر الرجعي في هذه الحالة معناه أنه في فترة معینة كان یشغل هذه الوظیفة  نّ إ -٢
شخصان في وقت واحد، أحدهما الشخص الذي كان معینًا فیها أصلاً واستقال، والثاني 

ة الأول، وهذا ما یأباه المنطق القانوني الشخص الذي كان قرار تعیینه مُعلقًا على استقال
 السلیم.

ن الرجعیة  فإ وكذلك الحال بالنسبة للقرارات الإداریة المُعلق نفاذهاعلى شرط فاسخ في الوظیفة العامة
ؤدي إلى نتائج غیر سلیمة،  فمثلا صدور قرار تعیین شخص في وظیفة معینة  معلق على شرط تسوف 

الأصلي من الخارج، ففي مثل هذه الحالة یتوجب على الإدارة في حال فاسخ وهو حضور شاغل الوظیفة 
الذي عُلَق تعیینه على هذا حضور شاغل الوظیفة الأصلي أن تسترد المبالغ التي دفعتها للموظف 

، وهذا لا یجوز؛ لأن هذا الموظف قد حصل على راتبه مقابل عمل قام به، إضافة إلى أن القرارات الشرط
ا الموظف قبل تحقق الشرط الفاسخ تعتبر قرارات غیر سلیمة، نظراً لصدورها من شخص التي أصدرها هذ

نتیجة إلى عدم لم یكن معینًا في هذه الوظیفة، وهذا یؤدي بال -طبقًا للأثر الرجعي-غیر مختص باعتباره 
 . )١(المراكز القانونیةاستقرار الاوضاع و 

 الفرض الثاني: في حال عدم تحقق الشرط

السریان، رط الواقف على واقعة یستلزم تحققها تطبیق القرار، فإن القرار الإداري لا یبدأ في یقوم الش
ن سریان القرار المُعلق على شرط واقف مرهون بتحقق هذا الشرط، أما في أي أ، تحقق هذا الشرط إذالا إ

 .فإن القرار الإداري یبقى ساریًا حالة الشرط الفاسخ، فإذا لم یتحقق

ومدة الاختبار «... لذلك  ذهبت المحكمة الإداریة العلیا  المصریة في أحد أحكامها: وتطبیقاً  
هذه هي فترة زمنیة فعلیة أراد الشارع أن یظل الموظف خلالها تحت رقابة الحكومة وإشرافها لإمكان 

طلبه الحكم على مدى صلاحیته للقیام بالعمل الحكومي المسند إلیه بما یستتبعه من مسئولیات وما یت
من استعداد وتأهیل خاصین لاتصاله بالمرافق العامة، ویؤكد ضرورة قضاء هذه المدة بصفة فعلیة 

م ١٩٥٣من ینایر ١٢) من المرسوم الصادر في ١١تحت رقابة الحكومة ما نصت علیه المادة (

                                                 
 . ٢٩٠سابق، صالمرجع ال ،) د. محمد السناري١(
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ة بعد تعیینه م نهائیًا باتًا، بل إن بقاءه في الوظیف١٩٥١) لسنة ٢١٠باللائحة التنفیذیة للقانون رقم (
فیها یكون منوطًا بقضائه فترة الاختبار على ما یرام، أي أن موقف الموظف المعین تحت الاختبار 
هو موقف وظیفي معلق أثناء تلك الفترة، إذ لا یستقر وضعه القانوني في الوظیفة إلا بعد قضاء فترة 

لاحیة للبقاء فیها أو التعلیق وانحسام موقف الموظف بقرار من الجهة الإداریة من حیث الص
 . )١(»عدمها...

وكذلك أوضحت المحكمة الإداریة العلیا أثر عدم تحقق الشرط على سریان القرار الإداري في حكم 
أنه یكفي لصحة القرار أن یثبت عدم الصلاحیة للعمل خلال فترة الاختبار، إذ بذلك «لها جاء فیه: 

الموظف خلال الفترة المذكورة وهو صلاحیته  یتخلف شرط من الشروط المعلق علیها مصیر تعیین
 . )٢(»للنهوض بأعباء الوظیفة...

أن التعیین تحت الاختبار إنما شرع لمدة محددة یكون مصیر الموظف فیها «وقضت أیضًا بأنه: 
معلقًا بحیث لا یستقر وضعه في الوظیفة إلا بعد ثبوت صلاحیته للبقاء فیها والنهوض بتبعاتها مدة 

 . )٣(..»الاختبار.

یصدر قرار تثبیت المستدعیة في  إذا لم«..  بالقول:وبنفس الاتجاه قضت محكمة العدل العلیا 
م، فإن من حق المستدعى ضده اعتبار خدمتها ٢/١٢/١٩٩٩الخدمة قبل أن تنتهي فترة التجربة في 

 ١٥ین الإداریین رقم /أ) من النظام المشار إلیه (نظام الموظف١٢منتهیة حكمًا استنادًا لأحكام المادة (
) من هذه المادة یعین الموظف ٥م) وتعدیلاته التي تنص على أن: مع مراعاة أحكام الفقرة (١٩٩٨لسنة 

تحت التجربة لمدة سنتین قابلة للتجدید لمدة مماثلة ویتم تقییمه كل سنة... على أن ینظر في أمر تثبیته 
المرجع المختص.. إذا لم یصدر قرار بتثبیته  أو عدمه قبل شهرین من نهایة مدة التجربة بقرار من

، هذا وقد استقر الفقه الفرنسي في شأن قرار التعیین على أنه قرار فردي »فتعتبر خدمته منتهیة حكمًا
 . )٤(مقترن بشرط فاسخ، هو رفض من جانب الموظف المعین

                                                 
 .١٥٩٦، المجموعة، ص٢٧/٦/١٩٥٩سة ق، جل٤)، لسنة ٨٢) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (١(
. ٤٦٧، المجموعة، ص٢٤/١٢/١٩٦٦ق، جلسة ١٠)، لسنة ١١١٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (٢(

. وحكمها في الطعن ٥٧٢موعة، ص، المج٢٨/١/١٩٦٧ق، جلسة ١١)، لسنة ٨٢٠وحكمها في الطعن رقم (
 . ٥٨٥ص ، المجموعة،٤/٢/١٩٦٧ق، جلسة ١٠)، لسنة ٦٣٦(رقم

 .٩٤٢، المجموعة، ص٢٣/٤/١٩٦٧ق، جلسة ١١)، لسنة ١١١٢حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () ٣(
. ٣٥٦، ص٢٠٠٠)، المنشور في مجلة نقابة المحامین، ٢٦/٢٠٠٠) حكم محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم (٤(

وحكمها منشورات مركز عدالة. -١٨/١٠/٢٠٠٥ ) الصادر بتاریخ٢٤٠/٢٠٠٥وبنفس المعنى حكمها في الدعوى رقم (
 ، منشورات مركز عدالة. ٢٢/٦/٢٠٠٤) الصادر بتاریخ ١٧١/٢٠٠٤الدعوى رقم ( في
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 ٢٨ 

یه القرار المطعون فیه، إذا كان قرار مجلس التعلیم العالي هو القرار الذي استند إل«وقضت ایضاً: 
الذي نص على عدم الموافقة على التحاق خریجي الجامعة العربیة المفتوحة في برنامج الدراسات العلیا 
في الجامعات الأردنیة كونهم لا یحققون شرط الانتظام، وبما أن المستدعي هو من خریجي هذه الجامعة، 

ت من كشف علامات التخرج العائد له والصادر عن وأن دراسته فیها كانت دراسة بالانتظام كما هو ثاب
الجامعة، وأن القرار المشكو منه صدر بإلغاء قبول المستدعي في برنامج الماجستیر بحجة أنه لم یحقق 
شرط الانتظام، فیكون هذا القرار غیر قائم على سبب قانوني سلیم یبرر صدوره الأمر الذي یجعله فاقدًا 

بب الصحیح قانونًا وواقعاً ركن رئیس من أركان القرار الإداري وانعدامه یؤدي لمشروعیته باعتبار أن الس
 .)١(»إلى بطلان ذلك القرار

مام أیقبل الطعن ، لا لا یعتبر قراراً نهائیاً ومن ثم داريوفي حال عدم تحقق الشرط فان القرار الإ
 القرار یعتبر العدل العلیا ((..ردني حیث تقول محكمة داري الأ، وبهذا اخذ القضاء الإداريالقضاء الإ

 الإداري القرار هو وقضاءً  فقهاً  علیه متعارف هو كما العلیا العدل محكمة أمام للطعن القابل الإداري
 المسؤولیات كافة وتحمیله المستدعي بتغریم الطعن مفاده (أن فیه المطعون القرار أن النهائي. وحیث

 الإجراء هذا فإن ىشرط عل موقوفاً  واستعماله) إجراء الوصول لدج على العثور حال في والقانونیة المالیة
 الناحیة هذه من وارداً  الدفع بعد. ویكون یتحقق لم ىشرط عل معلق لأنه للطعن قابلاً  إداریاً  قراراً  لایعتبر
 .)٢(الطعن..)) من الشق هذا في الرد مستوجبة والدعوى

واستحداث  ٢٠١٤) لسنة ٢٧ضاء الاداري رقم (لغاء محكمة العدل العلیا بموجب قانون القإوبعد 
داریة العلیا ول درجة والمحكمة الإأداریة كمحكمة داري على درجتین یتكون من المحكمة الإإقضاء 

داري مكانیة الطعن بالقرار الإإمن حیث عدم  نفسه فقد تم تبني الاتجاه السابق )٣(كمحكمة استئناف
 استقرا الإداري والقضاء الفقه كان لما اریة العلیا الاردنیة ((..دلإالمحكمة االمعلق على شرط حیث تقول 

 لائحة في المستدعیة ماسمته كان ولما النهائي، الإداري القرار هو للطعن القابل الإداري القرار نأ على

                                                 
 ، مركز عدالة. ٢٥/١/٢٠٠٧) الصادر بتاریخ ٥٩٥/٢٠٠٦) حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة في الدعوى رقم (١(

 عدالة.  مركز منشورات -٣٠/٥/٢٠١٢ تاریخ ٨٧/٢٠١٢ قمر ) حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة في الدعوى ٢(

) من  ١٠٠الذي ادخل على المادة (و  ٢٠١١بة للتعدیل الدستوري لسنة تم استحداث هذا التعدیل التشریعي استجا) ٣(
قسامها واختصاصاتها أنواع جمیع المحاكم ودرجاتها و أتعین صبح نصها كالتالي (أحیث   ١٩٥٢ردني لسنةالدستور الأ

)) وقبل هذا التعدیل كان داري على درجتینإنشاء قضاء إن ینص هذا القانون على أدارتها بقانون خاص على إكیفیة و 
بنظر المنازعات  اداري بالأردن على درجة واحدة حیث كانت محكمة العدل العلیا تمارس اختصاصهالقضاء الإ

 .   ٢٠١٤) لسنة ٢٧داري رقم (نون القضاء الإن تم الغاء قانونها بموجب قاألى إالإداریة كأول  وآخر درجة 



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١١( دالمجل، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٢٩ 

 ةالإقام ثباتاتإ من التأكد ىشرط عل إلاّمعلق هو هما في المطعون بالقرار الإداریة المحكمة أمام دعواها
وبنفس  )))١(شكلاً.. للرد مستوجبة تغدو الدعوى فإن نهائي غیر قرار هو القانونیة المدة ضمن والجنسیة

 خدمة جعل من الكتاب ماتضمنه داریة الاردنیة حیث تقول ((..لایشكلالاتجاه قضت المحكمة الإ
 یكون أن شریطة ٣٠/٦/٢٠١٥بتاریخ  ینتهي الوزارة قبل من والمنتدبین الخارج في لینالعا المستشارین

 عل معلق لأنه للطعن، ً قابلا إداریاً  قراراً  وانجازاته، بأدائه مرتبطاً  لتاریخ ذلكا إلى منهم أي خدمة استمرار
 )). )٢(أیضاً.  الطعن من الشق هذا في الرد مستوجبة الدعوى ممایجعل بعد، یتحقق لم ىشرط

 

 أجل  نفاذ القرارات الإداریة المضافة إلى: الثاني المبحث

الأجل في فقه القانون الخاص هو أمر مستقبل محقق الوقوع یترتب على وقوعه تنفیذ الالتزام أو 
، وبذلك فإن الأجل وصف یتعلق بالمدة، فلا بد للأجل من مدة كي یوصف بأنه أجل، وهو ؤهانتفا

 . )٣(زائد على أصل التصرف، أو وصف عارض للالتزام وخارج عن ماهیته

كون أمرًا مستقبلاً، لأنه لو تم في الماضي فإن الالتزام یكون منجزًا لا مقترنًا بأجل، فالأجل یجب أن ی
والأمر المستقبل هو وقت معین أو قابل للتعیین، یحل فیه الالتزام إذا كان الأجل موقوفًا، وینقضي إذا 

دونه، وبذلك فهو ، وبذلك فإن الأجل أمر عارض بمعنى أنه قد یقوم الالتزام  من )٤(كان الأجل فاسخًا
 . )٥(وصف للالتزام ولیس عنصرًا جوهریًا فیه

 

 

                                                 
 عدالة. مركز منشورات–٢٨/٦/٢٠١٦ تاریخ ٢٢٢/٢٠١٦ رقم ردنیةالأ العلیا داریةالإ المحكمة) حكم ١(

 عدالة مركز منشورات -٤/١/٢٠١٥ تاریخ ١٩٠/٢٠١٤ رقمالإداریة الأردنیة  المحكمة) حكم ٢(

 : الخاص انظرالقانون  الأجل فيحول مزید لل )٣(
الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة،  ،د. عبد الرشید مأمون

النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، أحكام الالتزام، إثبات الالتزام، مطبعة  ،.د. حسن الذنون٢١٥القاهرة، ص
 . ٣٩٣، ص١٩٧٦الجامعة المستنصریة، 

یجوز إضافة التصرف إلى أجل « :انواع الاجل بالقول ١٩٧٦) لسنة ٤٣) من القانون المدني رقم (٤٠٢المادة ( بینت) ٤(
 .»تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه

 ،، د. أنور سلطان٧٤٦، ص١٩٥٧شرح القانون المدني، مطابع دار النشر للجامعة العربیة،  ،) د. سلیمان مرقس٥(
، دار النهضة ١٩٨٣زام الموجز في النظریة العامة للالتزام، دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، أحكام الالت

 . ١٩٨العربیة، ص
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 ٣٠ 

وكذلك یجب أن یكون الأجل محقق الوقوع، وهو بذلك یختلف عن الشرط، لأن الأجل عادة ما 
 . )١(یكون مدة من الزمن لتاریخ معین یقع حتمًا في یوم معین من شهر معین من سنة محددة

وخاصة القرارات الإداریة فإن القرار الإداري یمكن  لإداريالقانون  اوبإسقاط احكام القانون المدني على  
ن یكون القرار معلقًا على أن یكون معلقًا على أجل فاسخ إذا ترتب على حلول الأجل انتهاء سریانه،  ویمكن أ

جل فإذا كان سریان القرار هو المترتب على حلول الأ سریانه؛ ءأجل واقف إذا یترتب على حلول الأجل بد
كان  الاجل واقفًا، أما إذا كان القرار قد سرى فعلاً، وكان زواله هو المترتب على حلول الأجل كان الأجل 
فاسخًا، فإذا علقت الإدارة قرار تعیین موظف على انتهاء خدمة شاغل الوظیفة ببلوغه سن الستین، كان ذلك 

 أجلاً معلومًا عُلق علیه سریان القرار. 

مدى مشروعیة لدراسة  منهما ولاسة في هذا المبحث الى مطلبین نحصص الألذلك سوف نقسم الدر 
 تعلیق القرار الإداري على أجل ونخصص الثاني لدراسة أثر الأجل على سریان القرار الإداري.

 

 مدى مشروعیة تعلیق القرار الإداري على أجل : الأول المطلب

على أن یكون الشرط مشروعًا  ،راتها على شرطأن تعلق قرا-ولكما بینا في المبحث الأ-دارةیجوز للإ
وأن یكون هدف الإدارة من تعلیق القرار على الشرط تحقیق المصلحة العامة ومصلحة المرفق، أما إرجاء 
الأثر عن طریق الأجل فقد أثار جدلاً فقهیًا حول مدى شرعیة القرارات المضافة إلى أجل واقف، فإننا 

موقف الفقه الإداري من  داري في فرنسا ومصر والأردن، ثم نعقبه ببیانسنعرض تباعًا لموقف القضاء الإ
 :في الفرعین التالیین مر، وذلكلأهذا ا

 

 موقف القضاء الإداري من مسألة مشروعیة القرارات المضافة إلى أجل الأول: الفرع 

ء القضاموقف كل من مجلس الدولة المصري و نتحدث عن موقف مجلس الدولة الفرنسي ومن ثم 
  ردني.الأداري لإا

 موقف مجلس الدولة الفرنسي: -١

، ره إلى تاریخ لاحق، جدلاً كبیراً أث رجاءإفي إصدار قرار التعیین مع  لقد أثارت مسألة مدى أحقیة الإدارة
من هذه القرارات، وقد اختلف الرأي حول أساس عدم مشروعیة هذا النوع  اً غى جانبألن مجلس الدولة الفرنسي لأ

 ارات، هل یكون لعدم الاختصاص من حیث الزمان أم لانعدام الأسباب أم للانحراف بالسلطة؟ من القر 

                                                 
 . ٨٠، ٧٩، صسابقالمرجع الالوسیط في شرح القانون المدني،  ،) د. عبد الرزاق السنهوري١(
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 ٣١ 

لم یوضح مجلس الدولة الفرنسي أساس عدم مشروعیة قرارات التعیین المبتسرة فیما إذا كانت مخالفة 
راحة ، إلا أن بعض تقاریر بعض المفوضین أشارت صلا؟م أالقرار لقواعد الاختصاص من حیث الزمان 

تخدمة في بعض أحكام ذلك من العبارات المس شروعیة مثل هذه القرارات، ویفهمإلى ذلك كأساس لعدم م
 Fighieraحیث اتخذ عدم الاختصاص الزماني أساسًا للإلغاء، ومن ذلك حكمه في قضیة مجلس الدولة 

س اختصاصه عند والتي قضى فیها بأن القرار یعد اعتداء على صلاحیات الوزیر الجدید الذي سیمار 
 . )١(خلو الوظیفة

سلطة التعیین لا تمارس إلا للحاضر وبأن الرؤساء الذین «ن أیضا بأمجلس الدولة الفرنسي  وقضى
لهم سلطة التعیین لا یستطیعون ممارسة سلطتهم في التعیین إلا بالنسبة للوظائف الشاغرة في ذات الوقت 

عدیل أیة وقائع في الماضي أو في المستقبل، وبعبارة حیث تكون السلطة في أیدیهم دون أن یكون لهم ت
كما أنه لیس لهم شغل وظائف غیر خالیة  اً رجعی اً أخرى لیس لهم أن یجعلوا لقرار التعیین الحالي أثر 

 . )٢(»بالتعجیل أو بالإضافة إلى الأجل

سواءً أكان  جلأوعلى ذلك فقد نهج مجلس الدولة الفرنسي على إلغاء قرارات التعیین المضافة الى 
، وسواءً بقي مصدر القرار في وظیفته إلى حین تنفیذ القرار، )٣(موعد خلو الوظیفة معلومًا أم غیر معلوم

 . )٤(أم لن یكون فیها وقت التنفیذ

جل في الوظیفة العامة، ألى إویلاحظ على أحكام مجلس الدولة الفرنسي المتعلقة بالتعیین المضاف 
قرار الإلغاء لمجرد أن القرار مضاف إلى أجل فقط، ولكن كان سبب  أن هذا المجلس لم یستند في

الإلغاء هو وجود ظروف أخرى تحیط بإصدار القرار الإداري، كأن تكون الفترة طویلة جدًا بین صدور 
القرار ونفاذه، أو بالنظر إلى الدافع من وراء إصدار القرار الإداري المضاف إلى أجل فیما إذا تعلق 

ة لمصدره ولیس تحقیق الصالح العام، أو أن هذا القرار قد أخل بمبدأ المساواة في بمصلحة شخصی
 . )٥(التعیین

حكامه أن قیام الإدارة بإصدار قرار تعیین لشغل وظیفة أبعض  في واعتبر مجلس الدولة الفرنسي
لعامة، فقد قضى المصلحة ا ستخلو بعد فترة زمنیة طویلة بأن الإدارة قد انحرفت بسلطتها؛ لأنها لم تبغِ 

                                                 
 . ٣٣٨سابق، صالمرجع اللإداري من حیث الزمان، محمود حلمي: سریان القرار اد.) مشار إلى هذا الحكم في مؤلف ١(

 .٢٥٥، ٢٥٤، ص١٩٠٨، R.D.P، مجلة ١٧/٥/١٩٠٧، الصادر في Le Bigot) حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة ٢(
 . ٢٢٨، المجموعة، ص١٠/٣/١٩٦٦، الصادر في LasserTaax) حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة ٣(
 . ٢٩٣م، المجموعة، ص١٣/٣/١٩٣١الصادر في  Danjoyقضیة  ) حكم مجلس الدولة الفرنسي في٤(
 . ٣٢٥، ٣٢٤سابق، صالمرجع النفاذ القرارات الإداریة،  ،) د. محمد السناري٥(
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 ٣٢ 

لأن الفترة بین صدور قرار  ؛ Vidalم بإلغاء قرار تعیین السید ٢٦/١١/١٩٢٦في حكم له صدر بتاریخ 
تعیینه وموعد خلو الوظیفة هي فترة طویلة، وهذه قرینة على أن الجهة مصدرة القرار لم تبغ تحقیق 

 .)١(Vidalالمصلحة العامة، وإنما قصدت من ذلك ضمان الوظیفة للسید 

مضافة الى أجل إذا كانت المدة  تعیین یجیز إصدار قراراتن مجلس الدولة الفرنسي إحاصل القول، 
الفاصلة بین تاریخ القرار الإداري وبدء سریانه قصیرة، ولا یمكن القول أن قواعد الاختصاص الزماني 

عیدًا ولا تحرم إرجاء الأثر دارة أن تصدر قرارًا یتراخى أثره إذا كان بدء ترتیب هذا الأثر بتحظر على الإ
 فترة وجیزة؟

 موقف مجلس الدولة المصري: -٢

و قضاء المحكمة أ ءً في قضاء محكمة القضاء الإداريجاء موقف مجلس الدولة المصري سوا
الإداریة العلیا جلیاً من خلال أنه یجیز للإدارة أن تؤجل قراراتها شریطة أن یكون رائدها في ذلك تحقیق 

 مة. المصلحة العا

ومن أحكام المحكمة الإداریة العلیا التي توضح أحقیة الجهة الإداریة في تأجیل قراراتها، حكمها 
القاعدة العامة هي نفاذ القرارات الإداریة من تاریخ «م والذي جاء فیه: ٢٩/٦/١٩٨٦الصادر في 

اتفاقه مع القوانین صدورها، أثر ذلك: وجوب الرجوع إلى تاریخ صدور القرار للحكم على مشروعیة ومدى 
القائمة وقت صدورها دون ما یصدر من قوانین لاحقة أو ما یستجد من ظروف یكون من شأنها زوال 
السند القانوني للقرار أو تعدیل المركز القانوني الذي أنشأه ویجوز للإدارة أن تؤجل أثار قراراتها شریطة 

الحالة یكون الحكم على مشروعیة هذه القرارات أن یكون رائدها في ذلك تحقیق المصلحة العامة، في هذه 
المرجأة التنفیذ بأن یكون محل هذه القرارات قائمًا حتى اللحظة المحددة للتنفیذ فإذا انعدم هذا الركن 

 . )٢(»وأساس ذلك تخلف ركن المحل اً أصبح القرار منعدمًا ولا ینتج أثر 

مدة تجدید المتطوع محددة وموقوتة  تذا كانإ«ومن ذلك أیضًا قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه: 
على هذا النحو في القرار الذي قضى بمد هذه الخدمة أربع سنوات فإنها تنتهي حكمًا واقعة انتهاء الأجل 

بحلول هذا الأجل بدون حاجة المعین لها في هذا القرار، وینبني على ذلك لزومًا أن تتقطع صلته بالدولة 
وتسلیمه شهادة تأدیة الخدمة العسكریة  -التطوع-إلى قرار یصدر بذلك، ولا یكون كف یده عن الوظیفة 

                                                 
)1(  C.E. 26Nov. 1926, Vidal, Rec. P.110.   

لمجموعة، ، ا٢٩/٦/١٩٨٦ق، الصادر بتاریخ ٢٩)، لسنة ٢٠٧٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (٢(
 .١٩١٨ص



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١١( دالمجل، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٣٣ 

منشئًا لمركز قانوني جدید له، بل مقرر لواقعة انتهاء مدة تجدید تطوعه، وعدم انصراف نیة الإدارة على 
رة إذا شاءت أن تمد خدمته بعد ذلك، وفي هذه الحالة یتعین إعادة التجدید لمدة تالیة، وإنما یجوز للإدا

 . )١(»صدور قرار بهذا المد منشئ لرابطة جدیدة بینه وبین الدولة

وكذلك كان اتجاه محكمة القضاء الإداري المصریة حیث ذهبت في حكم لها تجیز فیه للإدارة تأجیل 
نونًا من إرجاء نفاذ القرار الإداري إلى تاریخ لیس هناك ما یمنع قا«قراراتها، حیث جاء في هذا الحكم: 

لاحق لصدوره، وذلك بالنص على تاریخ معین لنفاذه، فإذا ما صدر القرار تاریخًا معینًا وجب التقید به 
في أعمال أثر القرار بالنسبة للمراكز القانونیة التي اشتمل علیها، ومن حیث أن نقل المدعي إلى مصلحة 

عداد موظفي المصلحة المشار إلیها لا یمكن اعتباره نافذًا تترتب علیه جـمیع الضرائب واعتباره من 
م أخذًا بصریح نص قرار النقل المشار إلیه، ولا محل للقول بأن تاریخ ١/٨/١٩٤٧الآثار إلا من تاریخ 

 .)٢(»نفاذ قرار النقل هو تاریخ صدوره...
  

 ردني داري الأ لإموقف القضاء ا -٣

بقضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة نهج مجلس الدولة المصري،  ممثلاً الأردني  نهج القضاء الاداري
اعترفت للإدارة بحق إرجاء نفاذ قراراتها سواء أكانت القرارات فردیة أم تنظیمیة بشرط أن یكون الهدف  إذْ 

یستفاد من ذلك هو تحقیق المصلحة العامة، وإن كانت هذه المحكمة لم تشر إلى ذلك صراحة، إلا أنه 
من العبارات التي استخدمت في صیاغة الأحكام الصادرة عنها، والتي تفید بأن القرار الإداري الصادر 

 عن جهة الإدارة ینفذ في التاریخ المحدد له. 

أن «والذي جاء فیه: ٣٠/١١/١٩٩٧ومن أحكام محكمة العدل العلیا الأردنیة حكمها الصادر بتاریخ 
م ١٩٩٦/١٩٩٧علیم العالي المطعون بها لتحدید عدد الطلاب في العام القول بأن تعلیمات مجلس الت

مخالف للقانون لأنها لا تسري بأثر رجعي غیر صحیح... ذلك أنه یشترط لكي یكون للقرار الإداري أثر 
رجعي شرطان: الأول: وجود مركز قانوني شخصي تكاملت عناصره في ظل وضع قانوني معین، 

وهذا المعنى لمرجعیة القرار الإداري لا  الشخصي.اري بهذا المركز القانوني الثاني: مساس القرار الإد
م ثم تعدل تاریخ نفاذه ١/١/١٩٩٧ینطبق على القرار المطعون به، فهو إذا كان قد صدر اعتبارًا من 

م، فإنه لا یؤثر على مراكز قانونیة شخصیة تكاملت عناصرها في ظل وضع قانوني ١/٩/١٩٩٧لیصبح 
م، أي بعد صدوره ١/٩/١٩٩٧فالقرار إذن لا ینطوي على أثر رجعي، وإنما ینفذ اعتبارًا من سابق... 

                                                 
 .٥٠١، المجموعة، ص١٩/١/١٩٨٦ق، الصادر بتاریخ ٨)، لسنة ٦٩٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (١(
 .٧٤م، المجموعة، ص١٧/١١/١٩٦٢ق، الصادر بتاریخ ٦)، لسنة ٢٢٣١) حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم (٢(
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 ٣٤ 

 . )١(»بثمانیة أشهر...

إن الأنظمة والقرارات التي لا یجوز أن تكون بأثر رجعي وأن تطبیقها یسري «وكذلك قضت بأنه: 
ا قبل هذا التاریخ... إن على التصرفات والعقود التي تتم بعد إصدارها ولا تسري على ما أبرم منه

الأسعار الجدیدة لمبیعات الأسمنت المحددة بموجب أمر الدفاع عن وزیر الصناعة والتجارة إنما تسري 
 . )٢(»من تاریخ نفاذها...

م ١٩٩٨) لسنة ٥٩) من النظام رقم (٦/ب) و(٤یستفاد من المادة («وأیضًا جاء في حكم لها: 
م أنه حتى یستحق ١٩٦٦لسنة  ٦ظفي الحكومة ومستخدمیها رقم المعدل لنظام الضمان الاجتماعي لمو 

الموظف أو المستخدم الذي یحال إلى التقاعد راتب الستة أشهر المنصوص علیها في البند رابعًا من 
الفقرة ب من المادة الخامسة من هذا النظام أن یكون قد سدد خـمسین اشتراكًا كحد أدنى إلى الصندوق 

 . )٣(»م...١٦/٨/١٩٩٨ریان هذا النظام والذي هو بتاریخ اعتبارًا من تاریخ س

 موقف الفقه من مسألة تعلیق القرارات الإداریة المضافة إلى أجل: الفرع الثاني

أثارت مسألة تعلیق القرارات الإداریة المضافة إلى أجل تساؤلاً حول مدى تعدي السلطة الإداریة على 
هل یبقى للأخیرة الحق المطلق في تعدیل وإلغاء القرارات اختصاص السلطة الإداریة التي تخلفها، و 

الفردیة تساؤلاً حول أساس  القرارات الاداریةوكذلك أثارت  السابقة؟لسلطة التنظیمیة التي تم وضعها من ا
فإننا سنقوم بتناول موقف  ولتوضیح هذه المسائل التعیین،مشروعیة تعلیقها إلى أجل خاصة في قرارات 

ارات الاداریة التنظیمیة المضافة إلى أجل وبیان مدى مشروعیة إرجاء الأثر فیها، ثم بعد ذلك الفقه من القر 
 نبحث موقف الفقه من إرجاء الأثر في القرارات الفردیة، وذلك على النحو الآتي:

 ضافة القرارات الإداریة التنظیمیة إلى أجلإولاً: موقف الفقه من مسألة أ

(اللائحیة) تنشئ مراكز نظامیة عامة ولا یمكن الاحتجاج في مواجهتها بما أن القرارات التنظیمیة 
تأخیر إعمال أثرها إلى تاریخ  وبصفة عامةبفكرة الحقوق المكتسبة، فقد ذهب غالبیة الفقه إلى أنه یجوز 

 لاحق، لما تتمتع به الإدارة من سلطة مطلقة حیال القرارات التنظیمیة، حیث بمقدورها أن تُدخل علیها من
كرة الحقوق فالتعدیلات في أي وقت تشاء، بل لها كذلك أن تلغیها دون خشیة الاحتجاج في مواجهتها ب

                                                 
م، المنشور في ٣٠/١١/١٩٩٧)، الصادر بتاریخ ٢٧/١٩٩٧ي الدعوى رقم () حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة ف١(

 .٦٨٢المجلة القضائیة، العدد الخامس، ص
 .٣٩٥)، المنشور في مجلة نقابة المحامین، ص٢٩/١٩٧٦) حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة في الدعوى رقم (٢(
 م، مركز عدالة. ٦/٣/٢٠٠٣)، الصادر بتاریخ ٥٦٩/١٩٩٩) حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة في الدعوى رقم (٣(



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١١( دالمجل، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٣٥ 

 . )١(المكتسبة

وعلى ذلك ذهب غالبیة الفقه إلى أنه لیس هناك ما یمنع من إرجاء نفاذ القرار الإداري التنظیمي إلى 
ما حدد القرار التنظیمي تاریخًا معینًا وجب  تاریخ لاحق لصدوره، وذلك بالنص على تاریخ معین لنفاذه، فإذا

التقید به في إعمال أثر القرار بالنسبة للمراكز القانونیة التي اشتمل علیها، ذلك لأن من حق الإدارة تعدیل 
الأنظمة (اللوائح) أو إلغاءها في كل وقت دون إمكانیة الاحتجاج بحقوق مكتسبة تترتب علیها، فهي لا تنشئ 

یمیة عامة، ومن ثم فإن إصدارها لا ینطوي على اعتداء اختصاص السلطة التي ستخلف إلا مراكز تنظ
 . )٢(مصدرة القرار

مدى القرار الإداري التنظیمي العام وكذلك  نظرًا لاتساعوقد علل بعض الفقه هذا الحق للإدارة بأنه 
للتكیف مع ما یقرره  فإنه یجب في بعض الأحوال أن یترك من الزمن لذوي الشأن فیه،عدد المخاطبین 

 . )٣(القرار التنظیمي، خاصة إذا تعلق هذا القرار بتنظیم بعض الأنشطة المهنیة

ثار قراراتها إلى المستقبل، وأقٌصى ما یمكن الجزم به أنه لا یوجد آفلا یمكن القول بمنع الإدارة من إرجاء 
فلا یمكن التحدث في  )٤(امت دواعي إلى ذلكقانونًا ما یمنع الإدارة من تأخیر آثار القرارات الإداریة إذا ق

لتي تخضع لها القرارات مواجهتها بفكرة الحقوق المكتسبة أو المراكز الخاصة، ومن ناحیة أخرى، فإن القاعدة ا
تقوم على حق الإدارة المطلق في تعدیلها في كل وقتبما یتفق ومقتضیات سیر المرافق العامة والحیاة  التنظیمیة
 . )٥(الإداریة

من الفقه ذهب إلى أنه إذا تم تعلیق القرارات التنظیمیة (اللائحیة) إلى تاریخ بعید،  قلیلاً  اً إلا أن جانب
فإن القضاء الإداري یحق له إلغاء مثل هذه القرارات لعلة انعدام سببها الحالي، وأنه لا یمكن التأكد من 

 . )٦(السبب في التاریخ البعید توافر عنصر

                                                 
 وما بعدها.  ٥٥٣سابق، المرجع الالنظریة العامة للقرارات الإداریة،  ،) د. سلیمان الطماوي١(

د. شمس  ،١٣٢٦ص ،٢٠١٠الجزء الثاني،  القـرار الإداري في قـضاء مجلس الدولة، ، موسوعة) حمدي یاسـین عكاشة٢(
داریة التنظیمیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، مجلة العلوم الإداریة، السنة التاسعة میرغني علي: القرارات الإ

 . ١٠م، ص١٩٨٧والعشرون، العدد الأول، یونیو 

  ١٣٢٨المرجع السابق، ص ،حمدي یاسین عكاشة )٣(
 ٦١٠النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص ،) د. سلیمان الطماوي٤(

 ٦١١-٦١٠مرجع سابق، صالالنظریة العامة للقرارات الإداریة،  ،ان الطماوي) د. سلیم٥(
 : Auby) ویمثل هذا الاتجاه الفقیه الفرنسي ٦(

(J.M.) Auby, L'incompètence, “rationetemporis”, R.D.P. 1953, P. 55 
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 ٣٦ 

ضافة نفاذ بعض الانظمة الى أجل من خلال النص في إ ردني علىالمشرع الأ درج حال،ي أوعلى 
جل ، وهذا الأ)١(الانظمة على العمل بها من التاریخ الذي یحدده مجلس الوزراء  من تلكالمادة الاولى 

رجعي وهذا مخالف  بأثرنظمة لى المستقبل وبخلاف ذلك یعني سریان هذه الأإ اً یجب ان یكون مضاف
 .)٢(ردنیة وفقاً لقضاء المحكمة الدستوریة الأللدستور 

 الفردیة إلى أجل ضافة القرارات الإداریةإموقف الفقه من مسألة  ثانیاً:

إذا كانت القاعدة أنه یجوز للإدارة إرجاء نفاذ قراراتها التنظیمیة إلى أجل، فإن الأمر مختلف بالنسبة 
دارة مطلقة فیما یتعلق بالقرارات التنظیمیة من إلغاء أو للقرارات الاداریة الفردیة، ذلك إن كانت سلطة الإ

تعدیل أو سحب، فإن سلطتها مقیدة بالنسبة للقرارات الفردیة سواءً أكان هذا القرار سلیمًا أم معیبًا، إذ 

                                                 
من التاریخ الذي یحدده مجلس  على العمل به ٢٠١٦لسنة ١٣٠رقم نظام التنظیم الإداري لوزارة التربیة والتعلیم ) ١تنص المادة () ١(

ویعمل به من التاریخ على:  )٢٠١٦لسنة  ١٢٨رقم  نظام امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة) من ١تنص المادة (و  الوزراء.
على:  ٢٠٠٩لسنة  ١٣٨رقم  نظام تشكیل محكمة بلدیة القویرة الجدیدة) من ١، وتنص المادة (حدده مجلس الوزراءالذي ی

 .التاریخ الذي یحدده مجلس الوزراءویعمل به اعتبارا من 
یسري ) من الدستور تنص على ما یلي: (٩٣/٢أن المادة () ((...٥/٢٠١٠٧جاء في حكم المحكمة الدستوریة الاردنیة رقم () ٢(

ذا ورد نص خاص في القانون إلا إمن جانب الملك ومرور ثلاثین یوماً على نشره في الجریدة الرسمیة  بإصدارهمفعول القانون 
أن الدستور هو صاحب السمو والعلو على ما سواه من التشریعات، أما القانون فهو  )...على ان یسري مفعوله من تاریخ آخر

) من ٢تشریع بدرجة أدنى من درجة علو الدستور، كما أن النظام تشریع یحتل درجة أقل من درجة القانون..... إن الفقرة (
) من الدستور أبانت السبیل السوي لسریان أحكام أي قانون، وهو إصداره من جانب الملك، ثم مرور ثلاثین یوماً ٩٣(المادة 

على نشره في الجریدة الرسمیة، إلا أن المشرع الدستوري، استثنى من هذا السبیل السوي، حالة ورود نص خاص في نفس 
أن هذا الاستثناء یبیح لتشریع من درجة قانون وحسب، أن یكون لسریان القانون، على أن یسري مفعوله من تاریخ آخر.... و 

مفعوله تاریخ آخر، وفي حالة واحدة، وهي ورود نص خاص، یقضي بسریان مفعوله من تاریخ آخر، ولا یتفیأ التشریع من درجة 
 الخاصة رقمم المعدل لنظام الضریبة النظام ظلال هذا الاستثناء الدستوري.... فإن الشركة الطاعنة، دفعت بعدم دستوریة النظا

بجمیع أحكامه، أقامت حجتها المؤیدة لدفعها على سند من القول بأن النظام مدار البحث تم نشره بعدد  ٢٠١٦) لسنة ٩٧(
وهو تاریخ سابق  ٢١/٦/٢٠١٦إلا أنه أوجب العمل بأحكامه اعتباراً من تاریخ  ١/٨/٢٠١٦الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ 

خ نشره في الجریدة الرسمیة..... وإن أحكام القضاء الأردني في الماضي والحاضر، متواترة، ومجمعة على أن الدستور لا لتاری
یجیز أن یكون لأحكام النظام أثر رجعي على الوقائع السابقة لتاریخ نفاذه، وإن هذا الأثر الرجعي، لا یكون إلا لتشریع من درجة 

خاصاً على ذلك، لأمر تقتضیه ضرورات الصالح العام....... وحیث أن المادة الأولى من  قانون، وأن یتضمن القانون نصاً 
، ویقرأ ٢٠١٦یسمى هذا النظام، نظام معدل لنظام الضریبة الخاصة لسنة ( النظام المطعون بعدم دستوریته تنص على ما یلي:

به  ، وما طرأ علیه من تعدیل، نظاماًواحداً، ویعملالمشار إلیه فیما یلي بالنظام الأصلي ٢٠٠٠) لسنة ٨٠مع النظام رقم (
إلا العبارة الواردة في نهایة منطوق، المادة الأولى ذاتها، وتفید بسریان أحكام هذا النظام بأثر  ٢١/٦/٢٠١٦اعتباراً من تاریخ 

عدم دستوریة العبارة  لهذا وبناء على كل ما تقدم: تقرر المحكمة رجعي على وقائع تمت واكتملت في ظل نظام سابق) ....
ونصها: (ویعمل به من اعتباراً  ٢٠١٦) لسنة ٩٧) من نظام الضریبة الخاصة المعدل رقم (١الواردة في نهایة منطوق المادة (

 ).٢١/٦/٢٠١٥من 
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 ٣٧ 

الأصل أنها لا تملك إلغاء القرار المعیب إلا في حدود ضیقة، إضافة إلى أنها لا تستطیع المساس بالقرار 
تختلف عن الشروط المطلوبة  هاالسلیم إلا بقرار  مضاد یخضع لشروط دقیقة في غالبیة حالات الفردي

 ه. ؤ لإصدار القرار المراد إلغا

وقد ذهب جانب من الفقه إلى أنه لا یجوز كأصل عام إرجاء آثار القرارات الإداریة الفردیة إلى  
مكتسبة ولا یمكن المساس بها إلا وفقًا  تاریخ لاحق، ویرجع ذلك إلى أن هذه القرارات تنشئ حقوقًا

القانون لانقضاء القرار الإداري، ومن شأن ذلك أن یقید السلطة القائمة وقت  اللأوضاع التي یحدده
التاریخ المحدد للتنفیذ اللاحق، فلا تستطیع تعدیلها أو إلغاءها وإلا بطل القرار استنادًا لفكرة الحق 

ثار هذا النوع من القرارات إلى تاریخ لاحق لتاریخ آن ترجئ الإدارة المكتسب، وعلیه فإنه لا ینبغي أ
 صدورها. 

ي حال، فلا توجد قاعدة ثابتة تقضي بعدم مشروعیة القرارات المضافة إلى أجل واقف، إلا أن أوعلى 
إلى  الفقه الإداري اختلف في تحلیله لأحكام القضاء الإداري بإلغاء بعض أنواع القرارات الفردیة المضافة

 :ثلاثة اتجاهاتانقسموا في هذا الإطار إلى  فقط بالتعیین،أجل، لا سیما تلك الخاصة 

أنصار هذا الاتجاه إلى اعتبار القرارات الإداریة الفردیة المضافة إلى أجل هي قرارات  بیذه الأول:الاتجاه 
التعیین ارات غیر مشروعة، حیث یرى أصحاب هذا الاتجاه أن مجلس الدولة الفرنسي قد ألغى قر 

 . )١(قواعد الاختصاص الزماني أجل لمخالفتهاالى  المضافة

یمارس حقًا لم ینشأ بعد، وأنه جل أالمضافة الى  اتإذ یعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن مصدر القرار 
بذلك تجاوز اختصاص السلطة المخول بها في التاریخ الذي یرتب فیه أثره، وأن مصدر قرار التعیین قد 

سلطة التعیین عند خلو الوظیفة فعلاً، ویكون بذلك اعتدى على سلطات خلفه، إلا أنهم اعتبروا لا یملك 
أن لهذه القاعدة استثناء وهو حالة ما إذا كان الموظف سیبلغ سن التقاعد أو الإحالة على المعاش فإن 

 له لیكون موجودًا عند تركه الخدمة.  مقتضیات الصالح العام تتطلب تعیین خلفٍ 

نه لم یجد علاقة بین إعلى قواعد الاختصاص الزماني، حتى  الفقه التأسیسرفض جانب من  وقد
قواعد الاختصاص والاعتداء على اختصاص عضو آخر، فإذا حرمت هذه القواعد المتعلقة بالاختصاص 

 . )٢(في الزمان اتخاذ قرارات فردیة تحرم في نفس الوقت اتخاذ قرارات لائحیة

 

                                                 
)1( Waline, Note sous C.E.: 20Juin 1930, association des bibiotheques, française, 1933, 111, 

25, Je 2e, La procè de technique de la nomination public française, 1927, P. 575. 

 . ٣٤١سابق، صالمرجع السریان القرار الإداري من حیث الزمان،  ،) د. محمود حلمي٢(
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 ٣٨ 

 التعیین المضافةرى أنصار هذا الاتجاه أن إلغاء مجلس الدولة الفرنسي لبعض قرارات الاتجاه الثاني: ی
جل هو انعدام سبب هذه القرارات، وبالتالي فقد اعتبروا أن مثل هذه القرارات غیر مشروعة ألى إ

توافر في الشخص شروط التعیین في وقت خلو الوظیفة، إضافة إلى ت، فقد لا )١(لانعدام أسبابها
 . )٢(ة سیر المرفق العام وتطوره قد تتغیر في الوقت الذي تخلو فیه تلك الوظیفةضرور 

لى إن یكون انعدام السبب هو الدافع لإلغاء قرارات التعیین المضافة أوقد رفض جانب من الفقه  
في  و الواقعیة التي تدفع الإدارة إلى إصدار قراراها، وإن السببأهو الحالة القانونیة  ن السببلأجل، أ

وأن  معلومة،جل هو علم الإدارة بأن الوظیفة ستخلو بعد فترة معلومة أو غیر ألى إ التعیین المضافقرار 
علم الجهة الإداریة بخلو الوظیفة بعد فترة معلومة أو غیر معلومة، سواء أكانت قریبة أم بعیدة یصلح 

 . )٣(سببًا للقرار

لى إلقرارات التعیین المضاف  اس إلغاء القضاء الإداريالاتجاه الثالث: یرى أنصار هذا الاتجاه بأن أس
إنما یرجع إلى الغایة من تلك القرارات؛ لأن مصدر القرار الإداري قد یلجأ إلى تحقیق  جلأ

، ولذلك یقوم بإصدار مثل هذا القرار؛ لأنه )٤(مصالح شخصیة أو یكون فیها محاباة ومحسوبیة
بتعیین شخص بوظیفة في  اً ء فقد یصدر وزیرً قرار وزرایعلم بأنه غیر مخلد في وظیفته، خاصة ال

وقت لاحق، وهو یعلم بأنه قد لا یكون في موقعه الوزاري في الوقت الذي تخلو فیه الوظیفة، ولم 
یكن قراره لیحقق المصلحة العامة، وإنما كان محاباة أو لتحقیق مصالح شخصیة، فإن مثل هذا 

 القرار حریًا بالإلغاء. 

 

                                                 
)1(  (J.M.) Auby, L'incompetence “rutionetemprois”, 1953, P. 59- 60, Recherches sur 

l'application des actes administratifs dans le temp: 1953, P.54 

)2( Jèze, Lesprincipesgeneraux de  droit administratif, Paris ,1925, P.616. 

 . ٣٤٢-٣٤١سابق، صالمرجع السریان القرار الإداري من حیث الزمان،  ،) د. محمود حلمي٣(
. وتذهب الدكتورة سعاد ٦١٦-٦١٥ص سابق، لامرجع الالنظریة العامة للقرارات الإداریة،  ،) د. سلیمان الطماوي٤(

فإذا قام  الشرقاوي إلى أن (عیب السبب هو نتاج حالة نفسیة غیر سلیمة في مرحلة الإدراك أو التكییف أو التصرف،
خر سواء آمتخذ القرار بذكر سبب لا وجود له فقد اختلق ولا یختلق إلا شخص یلهیه عن الصالح العام شاغل 

وبالتالي فان العیب الذي یشوب القرار یمكن إلحاقه على هذا النحو  الشخصیة أو العاطفیة، المصلحة المادیة أو
بحث  بالانحراف في استعمال السلطة حیث أن الانحراف في استعمال السلطة هو الانشغال عن المصلحة العامة)،

 ،٣العدد لحادیة عشر،السنة ا بعنوان الانحراف في استعمال السلطة وعیب السبب مجلة العلوم الإداریة،
 .١٥٣ص ،١٩٦٩دیسمبر
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 ٣٩ 

لا نجد أسبابًا جدیة تحتم وضع قاعدة القرارات الإداریة بأجل واقف؛ و  ید شرعیة اقترانوبدورنا نؤ 
مطلقة تحول دون إرجاء آثار القرار إلى تاریخ مستقبل، كتلك التي تبرر عدم رجعیة القرارات الإداریة، 

الصالح العام،  أن تؤجل قراراتها بشرط أن یكون رائدها في ذلك تحقیق إن للإدارةالقول  ناومن ثم یمكن
 . )١(دون الحاجة إلى نص یقررها  جمیعها وهذا الشرط مفروض في الحالات

 

 أثر الأجل على سریان القرار الإداري: المطلب الثاني

، وبالتالي فإن القرار الإداري یكون معلقًا على أجل فاسخ إذا وواقفنوعین: فاسخ  لىإینقسم الأجل  
نه، ویكون القرار الإداري معلقًا على أجل واقف إذا ترتب على حلول ترتب على حلول الأجل انتهاء سریا

 الأجل بدء سریانه. 

وإذا كانت القاعدة العامة أنه یمكن اقتران القرارات الإداریة بأجل، فما هو أثر الأجل على سریان 
هذا ما  ا؟واقفً القرار الإداري، وهل یختلف هذا الأثر باختلاف نوع الأجل فیما إذا كان فاسخًا أم 

 سنوضحه في الفرعین التالیین:

 على سریان القرار الإداري أثر الأجل الفاسخالأول: الفرع 

یكون القرار الإداري المقترن بأجل فاسخ نافذًا في حق الإدارة بمجرد صدوره ولا یسري في حق  
مضاف إلیه سواءً بالنسبة الأفراد إلا من تاریخ شهره، وأن هذا النفاذ یبقى مستمرًا إلى حین حلول الأجل ال

الأفراد، وفي ذلك الوقت ینتهي نفاذه بالنسبة للإدارة والأفراد بانتهاء هذا الأجل، دون أن تكون  وللإدارة أ
 . )٢(خر أو حكم قضائي بانتهائهآهناك حاجة إلى صدور قرار 

ثار قراراتها آجل .. یجوز لجهة الإدارة أن تؤ «الإداریة العلیا المصریة بأنه: وبذلك قضت المحكمة 
شریطة أن یكون رائدها في ذلك المصلحة العامة، وفي هذه الحالة یكون الحكم على مشروعیة هذه 

 . )٣(»للتنفیذ ةكون كل هذه القرارات قائمة حتى اللحظة المحددتالقرارات المرجأة التنفیذ بأن 

لیس فقط بانتهاء الأجل  -یًا أم فردیًاسواءً أكان تنظیم-إنهاء القرار الإداري المضاف إلى أجل فاسخ ویمكن 
المضاف إلیه، بل یمكن إنهاء نفاذه قبل حلول هذا الأجل، حیث یمكن أن تنهي الإدارة القرار الفردي المضاف إلى 

                                                 
  ٦١٧المرجع السابق، ص ،) د. سلیمان الطماوي١(
 . ٣١٩-٣١٨سابق، صالمرجع النفاذ القرارات الإداریة،  ،) د. محمد السناري٢(

ة، م، الموسوعة الإداریة الحدیث٢٩/١/١٩٨٦ق، جلسة ٢٩) لسنة ٢٠٧٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (٣(
 . ٩٣٩، ص٣٥م، ج١٩٨٥/١٩٩٣
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 ٤٠ 

أجل فاسخ قبل حلول الأجل المضاف إلى هذا القرار، وذلك بواسطة سحبه خلال المدد المحددة قانونًا، وكذلك 
 .ا كانت غیر مشروعةعن طریق القضاءذإوع من القرارات یمكن إلغاء هذا الن

أما القرارات التنظیمیة (اللائحیة) المضافة إلى أجل فإن الإدارة تستطیع أن تنهي نفاذها قبل حلول 
الأجل المضافة إلیه، وذلك عن طریق سحبها، مع مراعاة شروط ومدد السحب، وكذلك تملك الإدارة أن 

 .)١(لها أو استبدالها بغیرهاتنهي نفاذها عن طریق تعدی

 أثر الأجل الواقف على سریان القرار الإداري: الفرع الثاني

لا یسري في مواجهة الإدارة أو الأفراد إلا من و القاعدة أن القرار الإداري المضاف إلى أجل واقف، 
ا إداریًا مقترنًا تاریخ تحقق الأجل المضاف إلیه بدء نفاذه، بمعنى أنه إذا أصدرت الإدارة المختصة قرارً 

بأجل معین، فإن سریان هذا القرار لا یكون إلا بحلول هذا الأجل، ولا یمكن الاحتجاج بهذا القرار إلا بعد 
 . )٢(حلول الأجل المضاف إلیه بدء سریانه

وإن كانت القاعدة العامة هي نفاذ القرارات الإداریة التنظیمیة بتاریخ إصدارها، إلا أنه ولما لطبیعة 
القرارات من أنها تنظم مراكز عامة، وما تهدفه الإدارة من تحقیق للصالح العام من وراء إصدارها،  هذه

فإن للإدارة الحق في تأجیل سریان هذه القرارات إلى تاریخ لاحق، ویترتب على ذلك أنه لا یمكن 
إلى أجل واقف، فإن  الاحتجاج بهذا النوع من القرارات قبل تاریخ نفاذها، فإذا ما أضیفت هذه القرارات

 نفاذها یبدأ بتحقیق هذا الأجل. 

وكذلك الحال بالنسبة للقرار الإداري الفردي المضاف إلى أجل، فإذا ما توخت الإدارة تحقیق الصالح 
العام من هذا القرار حینما أصدرته، فإن بدء نفاذ هذا القرار یكون بتحقق الأجل المضاف إلیه هذا القرار، 

ن الاحتجاج بهذا القرار والتمسك به قبل حلول الأجل الذي أضیف إلیه، وذلك یستند إلى وبالتالي لا یمك
أن الإدارة حینما أصدرت هذا القرار وأضافته إلى أجل معین، فإنها تكون قد قصدت تحقیق الصالح العام 

 . )٣(وحسن سیر المرافق العامة

 

                                                 
إن السحب الإداري والإلغاء القضائي كلیهما جزاء لمخالفة مبدأ المشروعیة «) قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه: ١(

) ١٥٢٠، حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (»یؤدي إلى إنهاء القرار بأثر رجعي اعتبارًا من تاریخ صدوره
 . ٢٦٣م، المجموعة، ص٢/١/١٩٦٦بتاریخ  ق، الصادر٧لسنة 

 . ٣٢٠سابق، صالمرجع النفاذ القرارات الإداریة،  ،د. محمد السناري )٢(

 . ٦٠٠، ٥٩٩المرجع السابق، ص ،) د. سلیمان الطماوي٣(
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 ٤١ 

جل وحتى لو مر على قبل حلول هذا الأ و تعدیل هذه القراراتأو الغاء أهذا ویجوز للإدارة سحب 
في حال انقضاء محله او  حكماً  جل منتهٍ ألى إ، كما یعتبر القرار المضاف یوما ستینكثر من أصدورها 

إن القاعدة العامة داریة العلیا المصریة بالقول ((..وبهذا قضت المحكمة الإ جلفقدان سببه قبل حلول الأ
یخ صدورها ومن ثم فإن الأصل هو الرجوع إلى تاریخ صدور هذه هي نفاذ القرارات الإداریة من تار 

القرارات للحكم على مشروعیتها ومدى اتفاقها مع القوانین القائمة وقت صدورها دون ما یصدر من قوانین 
لاحقة وما یستجد من ظروف یكون من شأنها زوال السند القانوني للقرار أو تعدیل المركز الذي أنشأه، 

هي القاعدة العامة إلا أنه یجوز لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها شریطة أن یكون  وإذ كانت هذه
رائدها في ذلك المصلحة العامة، وفي هذه الحالة یكون الحكم على مشروعیة هذه القرارات قائماً حتى 

اراً بقبول اللحظة المحددة أثراً، ومن ثم إذا تقدم موظف باستقالته من عمله، فأصدرت جهة الإدارة قر 
سقالته اعتباراً من تاریخ لاحق، وتوفي هذا الموظف قبل هذا الأجل اعتبرت خدمته منتهیة من تاریخ ا

دارة لإنهاء خدمته كذلك الأمر إذا عدل الموظف قبل هذا الوفاة لا من التاریخ الذي حددته جهة الإ
أثره، إذا أنه في التاریخ الذي حددته  التاریخ عن الاستقالة، فإن القرار الصادر بقبول استقالته لا ینتج

 .)١(جهة الإدارة لإنهاء خدمته كان هذا القرار منعدماً لانعدام ركن المحل))
 

 :الخاتمة

لى إضافتها إو أعلى شرط الإداریة القرارات  المترتبة على تعلیقثار القانونیة تناولت هذه الدراسة الآ
  النتائج:وبعض  توصیة واحدة إلى هذه الدراسة وقد توصلتجل أ

 

 :: النتائجولا ً أ

تاریخ إصدارها، ونافذه في مواجهة الأفراد  الإدارة منتعتبر القرارات الإداریة نافذة في مواجهة   -١
منذ و وجوده القانوني أعناصر القرار الإداري  )، وتتكاملمن تاریخ نشرها أو تبلیغها (إعلانها

 اصر تكوینه.صداره، وأن وسائل العلم به تخرج من عنإ لحظة

تملك الإدارة تعلیق سریان أو نفاذ قراراتها على وقوع حادثة مستقبلیة، هذه الحادثة قد تكون  -٢
غیر محققة الوقوع فتسمى شرطًا أو محققة الوقوع وتسمى آجلاً، ولا یمكن الاحتجاج بالقرارات 

 جل.ألى إضافتها إو أثناء فترة تعلیقها على شرط أالإداریة 

                                                 
 .سبقت الإشارة إلیه م،٢٩/١/١٩٨٦ق، جلسة ٢٩) لسنة ٢٠٧٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (١(
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 ٤٢ 

یة المعلقة على شرط سواءً أكان شرطاً واقفاً أم فاسخاً، فإن نفاذ هذا النوع من القرارات الإدار  -٣
یعتبر عنصراً  لا-الواقفالفاسخ أو –القرارات وتحقق آثاره یتوقف على تحقق الشرط، وأن الشرط 

من عناصر الوجود القانوني للقرار الإداري، وإنما یقتصر أثره على تأجیل سریانه، إذا كان الشرط 
 فاً، أو إنهاء هذا السریان، إذا كان الشرط فاسخاً.واق

و أثنـاء فتـرة التعلیـق أجـل ألـى إو المضـافة ألغـاء قراراتهـا المعلقـة علـى شـرط إو أدارة سحب لإتملك ا -٤
لغـاء إو أوهـي الفتـرة المخصصـة لسـحب  ،یومـاً  ستینمن  أكثرضافة وحتى لو مر على إصدارها لإا

 ناجزة.الو أداریة النافذة لإالقرارات ا
 

 :التوصیات :ثانیاً 

جل ألى إضافتها إو أداریة على شرط لإن ینظم موضوع تعلیق القرارات اأردني بنوصي المشرع الأ
مام أداریة یجوز الطعن بها إداري من حیث النص صراحة على اعتبارها قرارات لإفي قانون القضاء ا

 القرارات.القضاء مع تحدید میعاد الطعن بدقة بالنسبة لهذه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١١( دالمجل، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٤٣ 
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